الادعاء بالتقابل اجتهادا
2039 ـ بيوع ادارية ـ مزاد علني ـ عدم عرض المبيع في المزاد ـ ضمان:
1 ـ إن البضاعة المبيعة ولئن بيعت بالمزاد العلني فعلاً، إلا أنه إذا كانت الكمية محل الادعاء بالتقابل لم تكن معروضة للبيع أثناء المزاودة العلنية فلا محل لتطبيق المادة 422 مدني.
2 ـ إن عدم إثبات أن الكمية المباعة بنفس جودة الكمية المباعة بالمزاد العلني أو أن التلف كان لتخلف المشتري عن الاستلام يوجب الضمان.

(نقض رقم 2598 أساس 4312 تاريخ 15 / 12 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)
لا يجوز الادعاء بالتقابل أمام محكمة الصلح بما يفوق نصاب تلك المحاكم.

(نقض إيجارات رقم 171 أساس 640، تاريخ 12 / 3 / 1979 مجلة المحامون ص 311 / 1979).

أجر مثل ـ اصلاحات ـ ادعاء بالتقابل ـ اجراء التقاص ـ فصل الدعويين:
يمكن في دعوى أجر المثل الادعاء بالتقابل بقيمة الإصلاحات الضرورية والأساسية وطلب إجراء التقاص بين المبلغين، ولا يصح فصل الدعويين عن بعضهما بالحكم بالأولى ويترك الثانية لدعوى جديدة مستقلة.

(نقض رقم 42 أساس عقاري 162 تاريخ 17 / 3 / 1975 ـ مجلة المحامون ص 219 لعام 1975)
اخلاء ـ اسكان الغير ـ افراد الأسرة ـ سكن ابتداء ـ بينة شخصية:
1) ـ إن سكن أفراد الأسرة الواحدة معاً منذ بدء الإيجار وإن كان هناك عقداً خطياً مع أحدهم جائز بكل وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية.
2) ـ إن إثبات اشغال المعترضين للعقار المأجور منذ بدء الإيجار وبحكم كونهم من أسرة المستأجر الذي عقد الإيجار نيابة عنهم وهم بذلك يعتبرون مستأجرين أصليين وعلاقتهم الايجارية ثابتة بمجرد ثبوت أنهم من أسرة المستأجر وأنهم سكنوا معه منذ بدء العلاقة الايجارية.
3) ـ إذا جزأ أفراد العائلة المأجور بحيث سكن كل واحد منهم في غرفة منه فإن استئجار أحد الشاغلين لعقار آخر وتركه الإقامة في الجزء الخاص به وتسليمه إلى شقيقه الآخر يعتبر تأجيراً للغير موجباً للإخلاء.

(استئناف دمشق قرار رقم 274 أساس 195 تاريخ 17 / 7 / 1980 ـ سجلات محكمة الاستئناف).

1- 

إن البضاعة المبيعة ولئن بيعت بالمزاد العلني فعلا. إلا انه إذا كانت الكمية محل الادعاء بالتقابل لم تكن معروضة للبيع أثناء المزاودة العلنية فلا محل لتطبيق المادة 422 مدني,
2- 

إن عدم إثبات أن الكمية المباعة بنفس جودة الكمية المباعة بالمزاد العلني أو أن التلف كان لتخلف المشتري عن الاستلام يوجب الضمان,
نقض رقم 2598 أساس 4312 تاريخ 15/12/1982 - سجلات محكمة النقض,قاعدة 1959 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3855

لا يجوز الادعاء بالتقابل أمام محكمة الصلح بما يفوق نصاب تلك المحاكم,

نقض إيجارات رقم 171 أساس 640،تاريخ 12/3/1979 مجلة المحامون ص 311/1979,قاعدة 1196 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 103
يمكن في دعوى أجر المثل الادعاء بالتقابل بقيمة الإصلاحات الضرورية و الأساسية و طلب إجراء التقاص بين المبلغين، و لا يصح فصل الدعويين عن بعضهما بالحكم بالأولى و بترك الثانية لدعوى جديدة مستقلة,

نقض رقم 42 أساس عقاري 162 تاريخ 17/3/1975 ـ مجلة المحامون ص 219 لعام 1975,قاعدة 1075 ـ التقنين المدني / ملحق ج5 / قانون الإيجارات القسمان الأول والثاني ـ شفيق طعمة/أديب استانبولي ـ ص 1665
إيجار ـ تخمين ـ ادعاء بالتقابل
إن أثر الادعاء بالتقابل في دعوى التخمين ينسحب إلى تاريخ الادعاء الأصلي
(2343/2656 14/12/1977) (م 1978 ص 145 قا 163)
قوانين الإيجارات ـ الاجتهاد القضائي لضاحي و بدر ج1
تخمين ـ ادعاء مقابله
الادعاء بالتقابل يقبل طيله الدعوى وينسحب أثره إلى تاريخ الادعاء الأصلي
(514/511 16/4/1969) (م. عام 1969 ص 158 قا 239)
قوانين الإيجارات ـ الاجتهاد القضائي في ربع قرن لضاحي و بدر
استقر الاجتهاد على أنه ليس هناك ما يستدعي رد الدعوى المتقابلة المدفوع عنها الرسم شكلاً لمجرد جاهزية الدعوى الأصلية للحكم إذا لم يكن ثمة سبب قانوني أو شكلي يحول دون قبول الدعوى الأصلية أو طلب التدخل.

(نقض رقم 521 أساس 608 تاريخ 18/6/1995 سجلات محكمة النقض).

القضية 71 أساس لعام 1998
قرار 47 لعام 1998

تاريخ 27/1/1998
محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة العسكرية
المبدأ: دعوى ـ دفوع ـ مناقشة.
على قاضي التحقيق أن يضع أقوال المدعى عليهم موضع نقاش وبحث، وأن يعلل قناعته، تحت طائلة الطعن.
لا يجوز الادعاء بالتقابل أمام محكمه الصلح بما يفوق نصاب تلك المحاكم.

قرار رقم *نقض ايجارات رقم 171 أساس 640 تاريخ 12/3/1979 مجلة المحامون ص 311/1979
إيجار ـ تخمين ـ ادعاء بالتقابل
إن أثر الادعاء بالتقابل في دعوى التخمين ينسحب إلى تاريخ الادعاء الأصلي.

قرار رقم * (2343/2656 14/12/1977) (م 1978 ص 145 قا 163).

تخمين ـ ادعاء مقابله
الادعاء بالتقابل يقبل طيله الدعوى وينسحب أثره إلى تاريخ الادعاء الأصلي.

قرار رقم * (514/511 16/4/1969) (م. عام 1969 ص 158 قا 239).

1 ـ إن البضاعة المبيعة ولئن بيعت بالمزاد العلني فعلاً. إلا أنه إذا كانت الكمية محل الادعاء بالتقابل لم تكن معروضة للبيع أثناء المزاودة العلنية فلا محل لتطببيق المادة 422 مدني.
2 ـ إن عدم إثبات أن الكمية المباعة بنفس جودة الكمية المباعة بالمزاد العلني أو أن التلف كان لتخلف المشتري عن الاستلام يوجب الضمان.

قرار رقم * (نقض رقم 2598 أساس 4012 تاريخ 15/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض).

ادعاء
عدم الادعاء أمام رجال الأمن ـ تصريح الشاكي أمام قاضي التحقيق بعدم الرغبه في الادعاء ـ تقديم الادعاء بالتقابل أمام الاستئناف.
إن عدم ادعاء المتضرر أمام رجال الأمن بمقوله أنه لا يود الادعاء ولا تقدير الاضرار اللاحقه بسيارته لا يحجب عنه ممارسه حق الادعاء أمام القضاء.

قرار رقم * (الرئيس: السيد محمد علي الاسطواني نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان عدنان عرابي ومصباح حلبي) (ج 23/1982 ق 918 ت 11/5/1982).

ادعاء
عدم الادعاء أمام رجال الأمن ـ تصريح الشاكي أمام قاضي التحقيق بعدم الرغبه في الادعاء ـ تقديم الادعاء بالتقابل أمام الاستئناف.
إن تصريح الشاكي عدم رغبته الادعاء على أحد أمام قاضي التحقيق يفيد التنازل عن شكواه، وإن هذا التنازل من شأنه إسقاط دعوى الحق العام ويكون له على العقوبه المقرره في الماده 540 ق.ع ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول، ولا يجوز له الرجوع عن هذا التنازل بادعاء لاحق فإن من سعى إلى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني وضياء الدين ظبيان) (ا ج 498/1982 ق 279 ت 19/6/1982).

إن العبرة في أعمال التحديد والتحرير للتصرف المكسب لحق التسجيل في السجلات العقارية الذي يؤدي إلى اكتساب الحقوق العينية بوضع اليد على العقار بشرط أن تتوفر فيه شروط الحيازة المكتسبة لحق التسجيل .
إن الأحكام الصادرة عن القضاء العقاري نتيجة إعمال التحديد والتحرير المكتسبة الدرجة القطعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن سوى إعادة المحاكمة وفق القرار 323 لعام 1939 

أساس // 284 // قرار // 223 // 1996
أصول ـ إعادة محاكمة
لا يجوز تقديم طلب إعادة المحاكمة إلى محكمة الاستئناف ضد حكم أصدرته محكمة النقض وفصلت فيه بالموضوع.

(نقض رقم 20 أساس 398 تاريخ 21/1/1965 محامون ص6 لعام 1965)
1716 ـ اعادة محاكمة ـ عقد ـ منازعة أمام القضاء ـ وقف التقادم ـ حقوق العقد ـ تقدير محكمة الموضوع:
1 ـ قضي في القضاء العربي المقارن أن المنازعة على عقد أمام القضاء من شأنه أن يوقف سريان التقادم في حق الالتزامات المترتبة على هذا العقد ودعوى إعادة المحاكمة توقف سريان التقادم.
2 ـ من حق محكمة الموضوع تقدير حالات سريان التقادم.

(نقض سوري 227 أساس 475 تاريخ 14 / 3 / 1972 ـ سجلات محكمة النقض)
1893 ـ الحكم بمسؤولية المدعى عليه الجزائية وهو مصاب بعاهة عقلية أنقضت قوة الوعي والاختيار لديه، وكانت مجهولة أثناء المحاكمة، تتيح لوزير الدفاع طلب إعادة المحاكمة.

(جناية أساس 426 قرار 1452 تاريخ 7 / 12 / 1981)

*القرار رقم 457 في الطعن رقم 62 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: القدسي والفواخيري ومطر
اعادة محاكمة ـ حكم قطعي ـ طلب اعلان انعدامه ـ أحكام المحكمة الإدارية العليا:
ـ إن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ولا يقبل الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس اعادة النظر تطبيقا للمفهوم المخالف من المادة 19 من قانون مجلس الدولة.
ـ إن الحكم الصادر عن هيئة قضائية مختصة ومؤلفة بصورة قانونية يجعل الطلب باعلان انعدامه خليقا بعدم القبول.

* القرار /529/ في الطعن /1752/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي ورضوان.

احكام قضائية ـ اعادة محاكمة ـ المحكمة الادارية العليا
الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية العليا لا تدخل في عداد الاحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة.

* القرار /568/ في الطعن /6/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني ورضوان وكريم.

عقد إداري ـ كشف نهائي ـ مذكرة تفصيلية ـ غياب المهندس المقيم ـ دعوى ـ اعادة محاكمة.
ـ رفض دعوى المتعهد لعلة عدم تقديمه مذكرة تفصيلية بأسباب تحفظه على الكشف النهائي وثبوت تقديمه هذه المذكرة ووجودها لدى الادارة ـ بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية لعدم الطعن فيه ـ يسمح باعادة المحاكمة تحقيقاً للعدالة.
ـ أن مجرد غياب المهندس المقيم لا يبرر الحسم من استحقاقات المتعهد أعمالا للنص العقدي، لأن أثر الغياب يكون في كيفية التنفيذ ومدى مطابقته لشروط العقد.

* القرار /306/ في الطعن /345/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد
مجلس الدولة ـ المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة ـ طلب اعادة محاكمة والغاء قرار صادر عن المحكمة الادارية العليا.
أن المادة 19 من قانون مجلس الدولة قد نصت على أنه: «يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري أو من المحاكم الادارية بطريق التماس اعادة النظر في المواعيد والاصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات» فانه يستفاد من صراحة هذا النص أن المشرع قد أجاز الطعن بطريق التماس اعادة النظر أو اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري والمحكمة الادارية وحدها، بدليل أنه أغفل فيه ذكر الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية العليا. ولا جدال في أن اغفال ذكر هذه الاحكام في هذا المقام يفيد عدم الجواز. وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة في العديد من أحكامها على عدم قبول الطعن بطريق اعادة المحكمة في الاحكام الصادرة عنها وتأسيساً على ما تقدم يكون هذا الطعن جديرا بعدم القبول.

